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كلیة الحقوق

عبداالله حنفي عبد العزیزاسم الباحث:

عنوان البحث:
السلطات الإداریة المستقلة

طریقة البحث:
تتجلي فكرة السلطات الإداریة في قیام المشروع بسحب سلطة القرار بصدد نشاط معین یندرج في الأنشطة العادیة

للإدارة (والتي تخضع للنفوذ الحكومي ولمبدأ التدرج الرئاسي)  والعھود بھذه السلطة لأجھزة أو ھیئات أخري مغایرة -
في بعض النواحي -  للھیئات الإداریة التقلیدیة

2013/01/29تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:
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عنوان البحث:
الرقابة القضائیة علي تمویل الحمالات الإنتخابیة

طریقة البحث:
فكرة عامة عن الإنتخابات والحمالات الإنتخابیة -  الرقابة القضائیة علي تمویل الحمالات الإنتخابیة في فرنسا -  الوضع

في الولایات المتحدة الأمریكیة -  بعض النماذج الأجنبیة والوضع في مصر .
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عنوان البحث:
دور الدولة فى ضمان وحمایة حق الإنسان فى بیئة صالحة

طریقة البحث:
وكانت البیئة محلا لدراسات الكثیر من العلماء فى شتى التخصصات الذین اسفاضوا فى بیان وتوضیح عناصر البیئة

والآثار التى یمكن ان تنجم عن تلوثھا ومعاییر قیاس ھذا التلوث وطرق علاجھ والنسب المسموح بھا منھ حتى لاتفقد
البیئة قیمتھا .

وللأسف لم تحظ البیئة بالدراسة القانونیة المناسبة ویرجع ذلك إلى حداثة التشریعات البیئیة وكذلك تاخر الفقھ فى
إخضاع البیئة للدراسة القانونیة مما یساعد على إسباغ الحمایة القانونیة علیھا .

وفى الآونة الاخیرة أسبغت دساتیر بعض الدول نوعا من الحمایة الدستوریة على حق الإنسان فى العیش فى بیئة نظیفة
وصحیة وألقت على عاتق الدولة واجب حمایة البیئة وتمكین الإنسان من العیش فى بیئة ملائمة وصالحة ، حتى أن
الكثیر من الفقھاء یقولون بمیلاد جیل جدید من الحقوق والحریات یتمثل فى حق الإنسان فى العیش فى بیئة صالحة

وخالیة من التلوث .
ولقد دخل دستورنا المصرى فى مصاف الدساتیر التى تمنح البیئة حمایة دستوریة وكان ذلك تحدیدا بمناسبة التعدیلات
التى تمت على الدستور المصرى سنھ 2007 ، ثم المواد المتعلقة بالبییئة فى دستور مصر الجدید الصادر سنة 2012.
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عنوان البحث:
أحكام وآثار تولى الموظف العام 

وكالة انتخابیة
طریقة البحث:

یشكل مبدأ الفصل بین السلطات معلماً مھما من معالم النظام الدیمقراطي ولكنھ یشكل  فى الوقت ذاتھ مشكلة تثیر جدلاً
واسعاً لعل أبرز محاوره صورة ھذا الفصل ومداه  ، وإن كان من المستقر علیھ أن مبدأ الفصل بین السلطات المطبق في

أغلب الدیمقراطیات معناه الفصل مع التعاون والتنسیق ولیس معناه ذلك الفصل الذى یؤدي إلي التصادم والتضارب .
وإذا نحینا السلطة القضائیة جانباً نظراً لخصوصیة دورھا وحیادھا ولذاتیة القائمین علیھا وطبیعة تكوینھا فإن الجدل

المثار یبقى أكثر وضوحا بصدد العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة.
فكان ھناك في البدء صراعاً حول الاختصاصات وتم حسم ھذا الصراع بوضع نصوص دستوریة تبین حدود

واختصاصات كل سلطة ، ولكن ھناك دساتیر بعض الدول تمیل إلي ترجیح كفة سلطة على حساب الأخرى وھذا بطبیعة
الحال وفقاً للنظام السیاسي السائد فى ھذه الدول.

وسنحاول في بحثنا تناول ھذه العلاقة ولكن من زاویة عضویة تتمثل في الموظف العام الذي یعد رجل الإدارة وممثلھا
والتابع لھا  والمنفذ لسیاستھا ،والذي قد یرى التقدم للترشیح لانتخابات ما لتمثیل مجموعة من المواطنین مما یجعلھ –

بھد نجاحھ فى ھذه الانتخابات – عضوا فى مجلس تشریعى أو مجلس محلى أو مجلس بلدي ... الخ
مما یجعلنا نجد  فى الواقع شخص واحد یتولى عضویة مجلس تشریعي عن طریق الانتخاب وھو في الأصل موظف عام

تابع للسلطة التنفیذیة.
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